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مقدمة

منذ توقيع اتفاق اعلان المبادئ في أوسلو في العام 1993 ومباشرة الحكومة الجديدة في حينها بوضع الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وحتى يومنا هذا، تعيش موازنة السلطة في أزمات مزمنة. بلغت الأزمة المالية للسلطة الوطنية عنق الزجاجة في العام 2002، وبدأت وتيرتها تقل منذ العام 2007 دون التخلص من هذه الأزمة حتى يومنا الحاضر
. 
تسعى هذه الورقة إلى مراجعة موازنة العام 2011 التي وقّع عليها الرئيس في آذار من العام الماضي ومقارنتها مع ما تحقق فعلياً خلال العام 2011. تكمن أهمية هذه الورقة في أنها تحاول مراجعة الأبعاد الرئيسية للموازنة العامة في ظل الأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية. قامت الحكومة في مطلع شهر تموز من العام المنصرم بصرف 50% فقط من رواتب الموظفين في ذلك الشهر (بما لا يقل عن 1,400 شيكل ولا يزيد عن 4,500 شيكل لكل موظف). أكّدت هذه الأزمة المالية ثانية على أن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من خلل هيكلي مزمن. ويتمثل هذا الخلل في مسألتين، أولهما الفجوة الواسعة بين الانفاق والإيرادات المحلية. وثانيهما، اعتماد الجزء الأكبر من الإيرادات على مصدرين غير موثوقين هما تحويلات المقاصة من إسرائيل والمساعدات الدولية. ولقد أدى تراكم العجز بين الإيرادات والنفقات، حتى بعد أخذ المساعدات الدولية بالاعتبار، إلى تراكم دين عام كبير نسبياً (نحو 8.3 مليار شيكل في نهاية العام المنصرم).
تم بناء هيكلية الورقة كما يلي، أولاً: إلقاء لمحة عامة على مشروع موازنة العام 2011 مقارنة مع الأعوام السابقة، وتحديداً دراسة الفترة 2008-2011، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ثانياً: تحليل بنود الايرادات المحلية والخارجية المتحققة خلال العام 2011 مقارنة مع ما تم وضعه في مشروع موازنة العام 2011. ثالثاً: تحليل بنود النفقات العامة خلال نفس الفترة ومن ثم مراجعة العجز المالي ومصادر تمويله. وأخيراً، محاولة صياغة مجموعة من التساؤلات حول إمكانية الحد من الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
1. لمحة عامة على مشروع موازنة العام 2011 مقارنة مع الأعوام السابقة (تحليل للفترة 2008-2011)

وقّع رئيس السلطة الوطنية في آذار من العام الماضي (بعد 3 أشهر من بدء السنة المالية) قانون الموازنة العامة لسنة 2011. ويلخص الجدول 1 البنود الرئيسية في الموازنة للأعوام 2008-2011. يعكس الجدول البنود الرئيسية للموازنة للأعوام 2008-2011 بأسعار العام 2008 وذلك للتخلص من أثر التضخم بالأسعار وجعل المقارنة بين الأعوام المختلفة أكثر وضوحاً (للاطلاع على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خلال الفترة 2008-2011 بالأسعار الجارية، انظر الملحق 1).

توقع مشروع الموازنة أن تبلغ صافي الايرادات المحلية 1,930 مليون دولار (بزيادة بمقدار 7% عن العام الذي سبقه). بالمقابل توقع أن تبلغ النفقات الجارية 2,903 مليون دولار (بزيادة أقل من 1% عن العام 2010). هذا يترافق إذن مع عجز في الموازنة الجارية يبلغ 973 (على أساس الالتزام)، وعجز 868.5 مليون (على أساس نقدي)
. وهذا العجز النقدي المتوقع يقل بمقدار 13% عن العجز الفعلي المتحقق في 2010. توقعت الموازنة أيضاً أن يتم الحصول على 868.5 مليون دولار مساعدات خارجية لدعم الإنفاق الجاري. ويقل هذا بنحو 19% عن المساعدات المناظرة في العام 2010. بالمقابل توقعت الحكومة أن تزداد المتأخرات إلى 104 مليون دولار مقارنة مع 69 مليون دولار في العام 2010
.
جدول 1: الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2008-2011 (بأسعار العام 2008، مليون دولار) 
	
	2008
	2009
	2010
	موازنة 2011

	صافي الايرادات العامة
	1,765
	1,553
	1,803
	1,930

	· جباية محلية
	759
	569
	697
	729

	· مقاصة
	1,122
	1,072
	1,178
	1,295

	· ارجاعات ضريبية
	-116
	-88
	-71
	-94

	النفقات الجارية وصافي الإقراض
	2,886
	3,101
	2,878
	2,903

	· رواتب وأجور
	1,453
	1,426
	1,509
	1,536

	· نفقات غير الأجور
	985
	1,311
	1,148
	1,224

	· صافي الإقراض
	447
	364
	221
	144

	العجز الجاري قبل التمويل (أساس الالتزام)
	1,120
	1,547
	1,075
	973

	العجز الجاري قبل التمويل (أساس نقدي)
	1,493
	1,333
	1,006
	868.5

	الإنفاق التطويري
	215
	389
	421
	449

	العجز الإجمالي (جاري+تطويري) قبل التمويل (أساس الالتزام)
	1,335
	1,936
	1,496
	1,422

	العجز الإجمالي (جاري+تطويري) قبل التمويل (أساس نقدي)
	1,708
	1,721
	1,427
	1,317.5

	التمويل
	1,708
	1,721
	1,427
	1,317.5

	· مساعدات للموازنة الجارية
	1,763
	1,317
	1,072
	868.5

	· مساعدات إنفاق تطويري
	215
	389
	327
	449

	· تمويل البنوك*
	-227
	171
	79
	0

	· صافي تراكم المتأخرات
	-373
	216
	69
	104

	· ايرادات مقاصة (أساس الاستحقاق)
	-15
	0
	0
	-104

	· أخرى (المتمم الحسابي)
	344
	-371
	-120
	0

	الفجوة المالية**
	0
	0
	0
	0


المصدر: قانون الموازنة العامة، السنة المالية 2011. وزارة المالية-الادارة العامة للموازنة العامة

* الإشارة السالبة لبند تمويل البنوك تعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون للمصارف، أما الإشارة الموجبة فتعني أن الحكومة ستقوم بالاستدانة من المصارف.
يقود وضع عدسة مكبّرة على البنود الرئيسية للموازنة للفترة 2008-2011 إلى مجموعة من الملاحظات، أهمها:

· إنّ توقع زيادة الايرادات المحلية خلال العام 2011 بنسبة 7% عن العام 2010 هو نتيجة توقع زيادة ايرادات المقاصة بنسبة 10% خلال نفس الفترة. أما ايرادات الجباية المحلية، توقع أن تزداد بمقدار 5% فقط عن العام 2010، علماً بأن هذه الايرادات قد ازدادت بمعدل 23% بين العامين 2009 و2010
. 
· توجه واضح وملموس نحو تقليص اعتماد الموازنة على المساعدات الدولية ليصل إلى 868.5 مليون دولار في العام 2011 مقارنة مع 1.7 مليار دولار في العام 2008.
· بالنسبة للنفقات العامة وصافي الإقراض، يلاحظ أنه على الرغم من تقليص هذه النفقات بمقدار 7% بين العامين 2009 و2010، إلا أن سياسة استمرار تقليص النفقات لم تستمر خلال العام 2011. تم رصد ما قيمته 2.9 مليار دولار لبند النفقات الجارية وصافي الإقراض للعام 2011 (مقارنة مع 2.87 مليار دولار للعام 2010). أي أن هناك زيادة حقيقية في النفقات الجارية.
· يلاحظ أن فاتورة الرواتب والاجور تمثل ما يزيد عن 50% من إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض. يظهر من الجدول أنه كان هناك محاولة ضبط لهذه الفاتورة خلال العام 2009 (1,426 مليون دولار) مقارنة مع العام 2008 (1,453 مليون دولار)، إلا ان هذه المحاولة لم تستمر خلال الأعوام 2010 و2011 وقُدّرت فاتورة الرواتب بـ 1,536 مليون دولار للعام 2011 (زيادة بنحو 2%).
· من جهة أخرى، تم توقع زيادة نفقات غير الأجور بنسبة 6% خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2010، على الرغم من تقليص هذه الفاتورة بنسبة 12% بين العامين 2009 و2010.
· الإنجاز الهام الذي يمكن الإشادة به هو سياسة الحكومة الممنهجة الرامية إلى تقليص نفقات صافي الإقراض خلال السنوات الأربع الماضية
. تم تقليص هذا البند بنحو 70% بين العامين 2008 و2011. كما تسعى الحكومة الفلسطينية إلى إلغاء هذا البند والتوجه إلى خصخصة توزيع الكهرباء بالكامل
. من المهم بمكان التأكيد على أن الآثار الايجابية اقتصادياً لتقليص بند صافي الإقراض يمكن أن تترافق مع آثار اجتماعية سلبية. إذ يتوقع برنامج الغذاء العالمي أن تصل نسبة الأسر الفلسطينية التي ستتأثر سلباً نتيجة إلغاء هذا البند إلى 43% من الأسر الفلسطينية
.
· أخيراً، هناك توجه حكومي نحو زيادة الإنفاق التطويري ليصل إلى 450 مليون دولار خلال العام 2011 مقارنة مع 215 مليون دولار في العام 2008.
2. تحليل بنود الايرادات والمنح الفعلية خلال العام 2011 
لا يخفى أن مشروع الموازنة له طبيعة تنبؤية، وأن تحقق الأرقام فعلياً مرهون بجملة الظروف الاقتصادية والسياسية التي ستسود خلال العام. وتزداد درجة عدم التأكد إلى حد كبير بسبب اعتماد الموازنة على المساعدات الدولية بنسبة 40%. ولقد أدى تباطئ ورود المساعدات الخارجية خلال النصف الاول من العام إلى آثار عكسية قوية على الموازنة. 
يظهر الجدول 2 المؤشرات الرئيسية للايرادات المحلية والخارجية المتحققة فعلياً خلال العام 2011 مقارنة مع مشروع الموازنة. تم تحليل جميع مؤشرات الموازنة المتحققة فعلياً خلال العام 2011 على الأساس النقدي وأساس الالتزم
. قد يكون من المفيد اعتماد أساس الالتزام لمعرفة إجمالي المبالغ التي يتوجب تحصيلها ودفعها خلال السنة بغض النظر عما إذا تم تحصيلها أو دفعها فعلاً. من ناحية ثانية فإن أرقام الأساس النقدي مهمة أيضاً لأن الفرق بينها وبين الأرقام على أساس الالتزام يؤشر على مديونية الدولة. ويظهر العمودين الأخيرين من الجدول نسبة الإيراد المتحقق فعلياً خلال العام 2011 (على الأساس النقدي وأساس الالتزام)، مقارنة مع ما تم وضعه في مشروع الموازنة 2011. 
جدول 2: مؤشرات الإيرادات العامة والمنح للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2011 
(مليون شيكل)

	البيان
	موازنة 2011
	الايراد الفعلي الأساس النقدي
	الايراد الفعلي أساس الالتزام
	%الفعلي (نقدي) من الموازنة
	% الفعلي (التزام) من الموازنة

	صافي الايرادات المحلية
	7,951
	7,793.6
	7,321
	98%
	92%

	جباية محلية
	3,004
	2,511.6
	2,642
	84%
	88%

	مقاصة
	5,335
	5,330.4
	5,095
	100%
	95.5%

	ارجاعات ضريبية
	-388
	-48.5
	-416
	12%
	107%

	الإيرادات الخارجية والاقتراض من البنوك وصافي تراكم المتأخرات
	5,429
	3,857.8
	5,901
	71%
	108%

	 لدعم الموازنة
	3,579
	2,915
	2,915
	81%
	81%

	لدعم المشاريع التطويرية
	1,850
	605
	605
	33%
	33%

	تمويل البنوك*
	-
	333.6
	333.6
	
	

	صافي تراكم المتأخرات
	-
	4.1
	2,043.5**
	
	

	صافي الايرادات المحلية والخارجية والاقتراض من البنوك وصافي تراكم المتأخرات
	13,380
	11,651.4
	13,222
	87%
	99%


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (الأساس النقدي وأساس الالتزام)، وزارة المالية.
* الإشارة السالبة لبند تمويل البنوك تعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون للمصارف، أما الإشارة الموجبة فتعني أن الحكومة ستقوم بالاستدانة من المصارف.

** تشمل: متاخرات نفقات (1,570.5)، ومتاخرات مقاصة (-235)، وارجاعات ضريبية متأخرة (368)، ورديات غير ضريبية (-130)، وأخرى غير محددة بقيمة 470 مليون شيكل.

 يمكن استخلاص الملاحظات التالية من الجدول 2:
	التحليل على الأساس النقدي
· بالمجمل، شكّل صافي الايرادات المحلية الفعلي 98% من المخطط. هذا لأن الجباية المحلية كانت منخفضة (84%)، ولكن توقعات المقاصة كانت صائبة والارجاعات الضريبية منخفضة (12%).
· يلاحظ عدم وجود قصور في تدفق صافي الايرادات المحلية حتى نهاية العام 2011. إذ شكّل تدفق الايراد المحلي حتى نهاية العام 98% من إجمالي الايراد المحلي المخطط له لهذا العام. 
· على الرغم من تجميد ايرادات المقاصة مرتين خلال العام 2011 (في أيار وتشرين الثاني)، إلا أنه مع نهاية العام 2011 تم جني 5.3 مليار شيكل وهو المبلغ الذي كان مخطط له في بداية العام.
· وصلت نسبة الجباية المحلية 84% مما هو مخطط لها في مشروع موازنة العام 2011. أي أن توقع مبالغ المقاصة كان أفضل من توقع الجباية المحلية.
· لم يتم تسديد (نقداً) سوى 12% من الارجاعات الضريبية المخطط لها خلال العام 2011.
· يلاحظ أن إجمالي الايرادات الخارجية (والتي تمثل 40% من إجمالي ايرادات الموازنة)، التي وصلت نقداً إلى الحكومة حتى نهاية العام لم تتعد 70% من المخطط لها للعام 2011. تجدر الإشارة إلى أن قصور المساعدات الخارجية لدعم الموازنة كانت عالية نسبياً (81%). أما الايرادات الخارجية الموجهة لدعم المشاريع التطويرية فلم يصل منها سوى 33% من إجمالي الايراد المخطط لها.

	التحليل على أساس الالتزام
· بالمجمل، شكّل صافي الايرادات المحلية الفعلي 92% من المخطط. هذا لأن الجباية المحلية كانت منخفضة (88%)، والارجاعات الضريبية أعلى من المتوقع بنسبة 7%.
· بلغ صافي تدفق الايرادات نحو 7.3 مليار شيكل، وهو ما يشكّل نحو 92% من المخطط (7.9 مليار شيكل).
· شكّلت الجباية المحلية نحو 88% مما هو مخطط لها في مشروع موازنة العام 2011؛ أي أقل بـ 12%. توقّع مشروع موازنة العام 2011 بأن تزداد الجباية المحلية بنسبة 11% مقارنة مع العام 2010، إلا أنها فعلياً انخفضت بنسبة 3% خلال نفس الفترة.
· تم الالتزام بنحو 96% من ايرادات المقاصة المخطط لها خلال العام 2011.
· ارتفع حجم الارجاعات الضريبية الفعلي خلال العام 2011 ليصل إلى 416 مليون دولار مقارنة مع 388 مليون دولار وهو المبلغ الذي كان مخطط له في مشروع موازنة العام 2011. 
· توقعت الحكومة في مشروع الموازنة 2011 نحو 5.4 مليار شيكل مساعدات خارجية؛ 3.5 مليار شيكل لدعم الموازنة و1.8 مليار شيكل لدعم المشاريع التطويرية. إلا أن ما تم الالتزام به فعلاً هو 2.9 مليار شيكل لدعم الموازنة و605 مليون شيكل فقط لدعم المشاربع التطويرية. ولردم هذه الفجوة تم الاقتراض من البنوك المحلية نحو 333 مليون شيكل وزيادة صافي تراكم المتأخرات إلى نحو 2 مليار شيكل.



توزّع دعم الدول المانحة للموازنة بين 686 مليون شيكل خلال الربع الأول من العام 2011، و420 مليون شيكل خلال الربع الثاني، و1,314 مليون شيكل خلال الربع الثالث، و495 خلال الربع الرابع من نفس العام. واضح إذن التذبذب العالي فيما يصل من مساعدات دولية لدعم الموازنة. وقد أدى تدني المساعدات الدولية المقدمة خلال الربع الثاني (420 مليون شيكل) إلى حدوث الأزمة الراهنة وتقاعص الحكومة عن دفع نصف رواتب موظفي القطاع العام. واضح إذن صعوبة تخلي الحكومة عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية، على الأقل، على المدى القريب
.
3. تحليل بنود النفقات العامة الفعلية خلال العام 2011
بلغ إجمال الإنفاق خلال العام 2011 (على أساس الالتزام) نحو 13,222 مليون شيكل )منها 1,325 مليون شيكل إنفاق تطويري(. بالمقابل بلغ إجمالي الإنفاق المتوقع 13,810 مليون شيكل (منها 1,850 مليون شيكل إنفاق تطويري(. يبين الجدول 3 المؤشرات الرئيسية لبنود الإنفاق. يلاحظ من الجدول أن الإنفاق العام (على الرواتب بشكل خاص) مرتفع طبقاً لكافة المعايير. إذ تبلغ نسبة فاتورة رواتب موظفي القطاع العام نحو 54% من إجمالي النفقات الجارية للعام 2011. هذا النسبة مرتفع للغاية. إذ أن متوسط نسبة الرواتب إلى الإنفاق الجاري في العالم العربي تساوي 38% فقط، علماً بأن هذا المتوسط، تبعاً لمنظمة العمل الدولية، هو ضعف المستوى العالمي
. 
جدول 3: مؤشرات النفقات العامة وصافي الإقراض للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2011 

(مليون شيكل)
	البيان
	موازنة 2011
	الأساس النقدي
	أساس الالتزام
	%الفعلي (نقدي) من الموازنة
	% الفعلي (التزام) من الموازنة

	النفقات الجارية وصافي الإقراض
	11,960
	10,597
	11,897
	89%
	99.5%

	رواتب وأجور
	6,325
	6,007
	6,381
	95%
	101%

	نفقات غير الأجور
	5,043
	4,089
	5,015
	81%
	99.5%

	صافي الإقراض
	592
	501
	501
	85%
	85%

	  النفقات التطويرية
	1,850
	1,054.5
	1,325
	57%
	72%

	إجمالي النفقات الجارية والتطويرية
	13,810
	11,651.5
	13,222
	84%
	96%


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (الأساس النقدي وأساس الالتزام)، وزارة المالية.
أما الملاحظات الرئيسية على بنود الإنفاق العام لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2011 فيمكن إيجازها بما يلي:
	التحليل على الأساس النقدي

· تم صرف 95% من فاتورة الرواتب والاجور المخطط لها للعام 2011. تجدر الإشارة إلى أن فاتورة الرواتب تبلغ نحو 500 مليون شيكل شهرياً، تم صرف 294 مليون شيكل فقط خلال شهر تموز، ذروة الأزمة.
· بالنسبة إلى فاتورة نفقات غير الأجور، لم يتم صرف سوى 81% منها خلال العام 2011 (4 مليار شيكل) مقارنة مع ما هو مخطط لها للسنة كاملة (5 مليار شيكل).  
· استمرت الحكومة في توجهها لتخفيض بند صافي الاقراض ليصل إلى 500 مليون دولار، وهذا المبلغ أقل بـ 15% من التخفيض الذي تأملت الموازنة تحقيقه (592 مليون دولار).
· حتى نهاية العام 2011، لم يتم صرف سوى 57% نقداً على النفقات التطويرية.
	التحليل على أساس الالتزام

· تم صرف فاتورة الرواتب والأجور كما هو مخطط لها في الموازنة، بل أعلى بنقطة مئوية (101%). وبالمقارنة مع العام 2010، فقد ارتفعت فاتورة الرواتب والأجور بمقدار 6%.
· تم الالتزام بنفقات غير الأجور المخطط لها للعام 2011 بواقع 99.5%
· بلغ حجم صافي الاقراض على أساس الالتزام 500 مليون دولار أيضاً، وهذا المبلغ أقل بـ 15% مما هو مخطط له في مشروع موازنة العام 2011 (592 مليون دولار). ومن المرجح أن يتم إلغاء هذا البند نهائياً والتوجه إلى خصخصة توزيع الكهرباء بالكامل.
· بالنسبة للنفقات التطويرية التي تم الالتزام بها فعلاً فوصلت إلى 1.3 مليار دولار. ويشكّل هذا المبلغ 72% مما هو مخطط له في مشروع موازنة العام 2011 (1.8 مليار دولار).


4. الفائض/العجز المالي

أدى انخفاض الايرادات المحلية الصافية على أساس الالتزام خلال العام 2011 (7.3 مليار شيكل مقارنة مع 7.9 مليار شيكل ما كان مخططاً) وارتفاع النفقات الجارية إلى حدوث عجز في الرصيد الجاري للموازنة بحوالي 4.5 مليار شيكل. ويزيد هذا العجز بمقدار 14% عما كان مخطط له في الموازنة. تجدر الإشارة إلى أن عجز الموازنة الجارية قد بلغ 4.3 مليار شيكل خلال العام 2010. وقد قامت الدول المانحة بتقديم ما قيمته 2.9 مليار شيكل كدعم للموازنة خلال العام 2011، مما خفّض عجز الموازنة الجارية إلى 1.6 مليار شيكل (انظر الجدول 4). أما على الأساس النقدي، فقد بلغ عجز الموازنة الجاري 2.8 مليار دولار.
وعند إضافة النفقات التطويرية إلى النفقات الجارية تفاقم العجز الكلي للحكومة إلى 5.9 مليار شيكل خلال العام 2011 (على أساس الالتزام). وبعد خصم المساعدات الدولية الموجهة لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية خلال نفس الفترة، وصل العجز الكلي إلى 2.3 مليار شيكل. وقد لجأت الحكومة إلى الاقتراض من البنوك نحو 337 مليون شيكل وزيادة صافي تراكم المتأخرات إلى نحو 2 مليار شيكل لتمويل هذا العجز. يبين القسم 5 من هذه الورقة إجمالي الدين العام المتراكم على الحكومة والذي وصل إلى نحو 8.3 مليار شيكل في نهاية العام 2011.
جدول 4: مؤشرات العجز/الفائض المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2011 
(مليون شيكل)
	البيان
	موازنة 2011
	الأساس النقدي
	أساس الالتزام
	%الفعلي (نقدي) من الموازنة
	% الفعلي (التزام) من الموازنة

	العجز الجاري (قبل المنح والمساعدات)
	-4,009
	-2,803.4
	-4,576
	70%
	114%

	العجز/الفائض الجاري (بعد المنح والمساعدات)
	0
	111.6
	-1,661
	
	

	العجز الكلي (الجاري + النفقات التطويرية قبل المنح والمساعدات)
	-5,829

	-3,857.9
	-5,901
	66%
	101%

	العجز/الفائض الكلي (بعد المنح والمساعدات)
	0
	-337.9
	-2,381
	
	


المصدر: جداول العمليات المالية، تفاصيل الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل (الأساس النقدي وأساس الالتزام)، وزارة المالية.
5. الدين العام
على الرغم من النص الواضح في قانون الموازنة الذي يقول بأن الدين العام في نهاية 2011 يجب أن لا يزيد عن قيمته في نهاية العام 2010، إلا أن هذا الدين ارتفع بمقدار 1.7 مليار شيكل ليصل إلى 8.3 مليار شيكل نهاية العام 2011 مقارنة مع 6.6 مليار شيكل نهاية العام 2010
. وتوزع هذا الدين بين دين محلي بقيمة 4.1 مليار شيكل ودين خارجي بقيمة 4.2 مليار شيكل. يلاحظ زيادة الدين العام الخارجي بنسبة 14% بين نهاية 2010 ونهاية العام الماضي، أما الدين المحلي فلقد ازداد بنسبة أكبر وصلت إلى 40% خلال نفس الفترة. يتوجب هنا الانتباه إلى أن السلطة الوطنية لا تستطيع الاستمرار بالاستدانة من القطاع المصرفي إلى ما لا نهاية. إذ أن قانون الدين العام يحدد في مادته الخامسة سقفاً على الدين العام (40% من الناتج المحلي الإجمالي)
. من ناحية ثانية، إن التوسع في الدين العام الداخلي له مثالب اقتصادية قوية على الاستثمار إذ أنه يؤثر على الاستثمار الخاص من جهتين: يرفع سعر الفائدة ويؤدي إلى تقليص القروض المتاحة أمام الاستثمار الخاص.
جدول 6: الدين العام نهاية العام 2011 (مليون شيكل)
	البيان
	كانون أول 2010
	كانون أول 2011

	الدين العام المحلي
	2,957
	4,147

	الدين العام الخارجي
	3,674
	4,206.7

	إجمالي الدين العام
	6,631
	8,353.7


المصدر: جداول العمليات المالية، جدول 8، وزارة المالية، كانون أول 2011.
6. تساؤلات حول إمكانية الحد من الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية
إن تجنب تكرار الأزمة المالية الراهنة يحتاج إلى حلول جذرية وتدريجية ترتبط بجانبي الموازنة: الإيراد (عبر زيادة التحصيل الضريبي المحلي والمباشر) والإنفاق (عبر تقليص الإنفاق العام أو الحد منه حتى يتوازى مع الإيراد). ولكن يبقى السؤال: هل هناك فعلاً مجالات محددة يمكن تقليص/ترشيد الإنفاق فيها؟ حالما يتم التفكير في هذه المجالات، يتبادر إلى الذهن استخدام السيارات الحكومية، ورواتب الموظفين الكبار، وعلاوات السفر، وايجارات المباني الحكومية...إلخ. ولتحديد أثر تقليص كل من هذه النفقات يتوجب دراسة كل منها بشكل منفرد ومفصل. وقد قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالمبادرة إلى دراسة أثر قرار مجلس الوزراء، بحصر استخدام وسائط النقل الحكومي بالعمل الرسمي فقط، على ترشيد الإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة حول قيمة الأموال التي تم توفيرها على الخزينة جرّاء اتخاذ مجلس الوزارء هذا القرار، إلا أن تقرير مؤسسة أمان حول الفساد ومكافحته، الصادر في نيسان العام الماضي، يشير إلى الآثار الايجابية الملحوظة خلال العام 2010 المصاحبة لتطبيق القرار. وترى مؤسسة أمان أن عوائد تطبيق هذه القرار ستزداد حالما يتم تطبيق القرار بكافة حذافيره؛ أي أن يتم بيع المركبات الحكومية بالمزاد وأن يتم تطبيق أسس استخدام المركبات الحكومية على المركبات المشتراة من قبل المانحين في المشاريع التي تنفذها المؤسسات والوزارات الحكومية
.
من جهة أخرى، يتوجب عدم إغفال فاتورة رواتب موظفي القطاع العام والتي تمثل 54% من إجمالي الإنفاق الجاري للعام 2011. تشير تقديرات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) إلى أنه كان هناك في العام 2010 نحو 170 ألف موظف حكومي في الضفة والقطاع (92 ألف موظف مدني و78 ألف موظف أمني). والتحدي الذي يواجه الحكومة هو مدى قدرتها على تنفيذ إعادة الهيكلية المطلوبة، بما يضمن تقليص فاتورة رواتب هؤلاء الموظفين، والتي تشمل تقليص عدد المدراء وتحديد دقيق ومدروس للاحتياجات الحقيقية لعدد العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المدنية والأمنية. يشير تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً (آذار، 2012) والموجهة إلى اللجنة التنسيقية للمانحين أن 2,010 موظف جديد تم تعيينهم خلال العام 2011
. وهذا العدد يتماشى مع ما خطط له في مشروع موازنة العام 2011، إذ تم تحديد الحد الأعلى للتوظيف للعام 2011 بـ 3000 موظف جديد. ولكن من الجدير بالذكر أن 66% من هؤلاء الموظفين الجدد تم توظيفهم في قطاع الأمن وفقاً لتقرير البنك الدولي. السؤال الذي يطرح نفسه: هل حقاً كان هناك حاجة لتوظيف 66% من الموظفين الجدد في قطاع الأمن مقابل 33% في القطاع المدني كالصحة والتعليم؟. أما صندوق النقد الدولي، فيرى أن هناك ضرورة ملحة لضبط نمو فاتورة الرواتب والحد من زيادتها عن طريق تخفيض بدل غلاء المعيشة (إلى حد أقصى قدره 1.5%)، ووقف التعيينات الجديدة
.
الكفّة الأخرى من المعادلة هو زيادة الإيراد. هل هناك مجالاً لزيادة الإيراد في ظل ضبابية ايرادات الحكومة؟ شكّلت المساعدات الدولية وتحويلات المقاصة (وهي ايرادات غير مؤكدة للموازنة) نحو 70% من انفاق الموازنة الجارية خلال العام 2011. يقتضي رفع تحويلات المقاصة تعاون الجانب الاسرائيلي بالتشارك في المعلومات مع الجانب الفلسطيني حول ايرادات ضريبة القيمة المضافة من أجل تقليص نسبة التسرب إلى أدنى درجة ممكنة. يبقى السؤال: هل هناك خطة طوارئ في حال قررت اسرائيل وقف تحويلات المقاصة؟ ما هي بدائل الحكومة في حال تم وقف أو تأجيل تحويل المساعدات الدولية كما تم في تموز من العام الماضي؟ 
الايراد "المؤكد" لموازنة الحكومة هو الجباية المحلية والذي يشكّل فقط ثلث ايرادات الحكومة. وقد قام الرئيس الفلسطيني في أواخر العام الماضي بالتوقيع على قرار قانون جديد لضريبة الدخل يهدف إلى سدّ الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون القديم في السنوات الماضية إلى جانب زيادة الايرادات الضريبية، ليس بالضرورة عبر رفع معدل الضرائب (إذ بقيت على حالها)، ولكن أساساً عبر توسيع القاعدة الضريبية
. تجدر الإشارة إلى أن ايرادات ضريبة الدخل لم تشكّل سوى 6.4% من إجمالي الايرادات المحلية خلال العام 2011 (474.4 مليون شيكل). الضرائب الأخرى التي لا بد من طرح تساؤلات حولها والتفكير بها جلياً من أجل زيادة الايرادات المحلية "المؤكدة" هي الضرائب على الاراضي، والضرائب على الأملاك، كذلك ماذا عن الضرائب على الميراث؟ وماذا كانت دوافع الحكومة من وراء تخفيض ضريبة القيمة المضافة على استيراد السيارات؟
بالنسبة للايرادات غير الضريبية، قامت الحكومة مطلع هذا العام بتعديل الرسوم المفروضة على تسجيل وبيع الأراضي، كذلك الرسوم المستوفاة عن الوكالات والإقرارات العدلية. هل هناك ايرادات غير ضريبية أخرى من الممكن للحكومة العمل على زيادتها؟
كل هذه التساؤلات سواء في جانب تقليص النفقات أو زيادة الايرادات لا بد للحكومة من طرحها على نفسها ومن الممكن تنفيذها، ولكن مستوى العجز أكبر بكثير (خصوصاً عند التفكير بالتخلص من المساعدات) من أن يتم حلّه بهذا الطريق. ولعل أسوأ ما في الأمر هو الانطباع السائد بأن حل الأزمة السياسية (سواء بالعلاقة مع المصالحة بين القطاع والضفة أو إنهاء الاحتلال) سيؤدي  تلقائياً إلى حل الأزمة المالية.
الملحق:

جدول 1: الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية 2008-2011 (أساس الالتزام، مليون دولار)، بالأسعار الجارية
	
	2008
	2009
	2010
	موازنة 2011

	صافي الايرادات العامة
	1,765
	1,598
	1,927
	2,149

	· جباية محلية
	759
	585
	745
	812       

	· مقاصة
	1,122
	1,103
	1,259
	1,442

	· ارجاعات ضريبية
	-116
	-91
	-76
	-105

	النفقات الجارية وصافي الإقراض
	2,886
	3,190
	3,076
	3,232

	· رواتب وأجور
	1,453
	1,467
	1,613
	1,710

	· نفقات غير الأجور
	985
	1,349
	1,227
	1,363

	· صافي الإقراض
	447
	374
	236
	160

	العجز الجاري قبل التمويل (أساس الالتزام)
	1,120
	1,592
	1,149
	1,083

	العجز الجاري قبل التمويل (أساس نقدي)
	1,493
	1,371
	1,075
	967

	الإنفاق التطويري
	215
	400
	450
	500

	العجز الإجمالي قبل التمويل (أساس الالتزام)
	1,335
	1,992
	1,599
	1,583

	العجز الإجمالي قبل التمويل (أساس نقدي)
	1,708
	1,771
	1,525
	1,467

	التمويل
	1,708
	1,771
	1,525
	1,467

	· مساعدات للموازنة الجارية
	1,763
	1,355
	1,146
	967

	· مساعدات إنفاق تطويري
	215
	400
	350
	500

	· تمويل البنوك
	-227
	176
	84
	0

	· صافي تراكم المتأخرات
	-373
	222
	74
	116

	· ايرادات مقاصة (أساس الاستحقاق)
	-15
	0
	0
	116-

	· أخرى (المتمم الحسابي)
	344
	-382
	-128
	0

	الفجوة المالية
	0
	0
	0
	0

	التضخم
	10
	2.8
	3.75
	4


المصدر: السلطة الوطنية الفلسطينية. قانون الموازنة العامة السنة المالية 2011. الادارة العامة للموازنة العامة. وزارة المالية.
�  انظر: الورقة المرجعية لجلسة مائدة مستديرة لنقاش الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، تموز 2011.


�  الأساس النقدي يعني النفقات التي دفعت فعلاً خلال تلك السنة والايرادات التي قبضت فعلاً خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات والايرادات تعود إلى السنة المالية نفسها أو سنة مالية سابقة أم لاحقة. أما أساس الالتزام فيعني النفقات والايرادات التي تعود إلى سنة معينة بغض النظر عما إذا كانت قد سددت أم لا. أي أن هناك التزامات على الحكومة خلال ذاك العام ولكن لم تقم بتسديدها أو تحصيلها حتى نهاية العام نقداً، ولكن هذا يعني أنه هناك إلزاماً على الحكومة لتسديدها/تحصيلها.


�  صافي تراكم المتأخرات تمثل الفرق بين العجز الجاري على أساس الالتزام والعجز الجاري على الأساس النقدي. عندما يحمل الإشارة السالبة هذا يعني أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون متأخرة، أما الإشارة الموجبة فتعني زيادة في المتأخرات (الديون).





� تشمل ايرادات الجباية المحلية إضافة إلى ضريبة الدخل كل من ضريبة القيمة المضافة والجمارك ومكوس المشروبات والسجائر وضريبة الأملاك. 
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